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  ملخص 

ة للدولة، لكن تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية وتحقيق التنمية الشامل

في نفس الوقت أصبحت في بعض الدول ومنها الجزائر ابرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بصوره المختلفة، 

ونظرا لحساسية وصعوبة اكتشاف أساليب الفساد في الصفقات العمومية تبقى المقاربة القانونية لمكافحة الفساد 

اهرة، بل لابد من توافر وتضافر الجهود للقضاء على في الصفقات العمومية ليست الكفيلة وحدها لمعالجة الظ

هذه الظاهرة الخطيرة لحماية المال العام، وهذا ما حاولت تحليله من خلال هذه المداخلة باستعراض مفهوم 

الصفقات العمومية، وتعريف الفساد ، واهم صور الفساد في الصفقات العمومية وانعكاس ذلك على حماية 

  .   بآليات معالجة ظاهرة الفساد في الصفقات العموميةالمال العام، لأختم 

  : مقدمة

لقد عرف بناء الدولة في الجزائر منذ الاستقلال حدوث العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية   

والسياسية، والتي مست دور الدولة في بناء البرامج التنموية، حيث مرت بمرحلة الاشتراكية أين كانت الدولة 

لفاعل الأساسي في التنمية، وبعد ذلك جاءت مرحلة اقتصاد السوق أين تقلص فيها دور الدولة وكان لهذه هي ا

التحولات تأثير على الصفقات العمومية ونظامها القانوني، والتي تعد الأداة الأساسية لتجسيد البرامج 

  . والمشاريع المختلفة على أرض الميدان

ة الناتجة عن الصفقات العمومية سواء على المستوى المركزي أو والمتأمل في الممارسات المختلف  

المحلي في الجزائر يستشف معاناتها من ظاهرة الفساد، والتي تعتبر العائق الأبرز في إنجاح التنمية الوطنية 

  . الشاملة 

  :وعليه نطرح الإشكالية التالية

لى حماية المال العام ؟ وكيف يمكن إلى أي مدى تؤثر ظاهرة الفساد وخاصة في الصفقات العمومية ع

  مواجهة هذه الظاهرة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة ؟ 

  :ولتحليل الإشكالية السابقة ارتأينا أن تكون المداخلة مقسمة للعناصر التالية

   مفهوم الصفقة العمومية -1

   تعريف الفساد وأثاره السلبية  -2
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  عكاساته على المال العام صور الفساد في الصفقات العمومية وان-3

  فحة الفساد في الصفقات العمومية آليات مكا-4

  : مفهوم الصفقة العمومية-1

 التطورات من الكثير عرف بأنه القول يمكن العمومية الصفقات قانون بها مر التي التنظيمات إلى بالنظر

 بدا وقد 1967 سنة المجال هذا في أساسي تنظيم لأو لها صدر حيث البلاد تعرفها كانت التي التغيرات حسب

 الهيكلة إلى الراجعة الخصوصيات بعض مع الفرنسي التشريع من كبيرة مستوحى بصفة التشريع هذا أن واضحا

 هيكلة إعادة تضمن الذي 1974 جانفي 30 في المؤرخ 74/90 الأمر ذلك بعد صدر و القانونية الاشتراكية،

  رئاسيال مرسوم الإلى وصولا التنظيمية النصوص من لكثيرا بعده صدرت الذي العمومية الصفقات تنظيم

  . العمومية الصفقات تنظيم المتضمن  236-10 رقم  

 البلدية، الدولة،الولاية، العام القانون أشخاص أحد يبرمه مكتوب إداري عقد هي العمومية فالصفقة

 أو عام الأخرى القانونية الأشخاص احد مع الجزائري القانوني النظام في الإداري الطابع ذات العامة والمؤسسة

 عامة أشغال تنفيذ أو انجاز بهدف قانونا، ومحددة معينة شروط وفق مورد أو كمقاول معنوي أو طبيعي خاص،

 1  .العام القانون أساليب ذلك في المتعاقدة الإدارة تسلك أن على خدمة، أداء أو توريدات أو

 في الصادرة العمومية الصفقات قانون من 01 ة الماد نص حسب ةالعمومي الصفقات الفرنسي القانون ويعرف

 التوريد الأشغال، تحقيق بهدف القانون، هذا في المحددة الشروط وفق أبرمت عقود" : أنه على 1964 أفريل 17

 2  ."الخدمات و

 على منه 01 المادة حسب 2001 مارس 7 في تعديله بعد العمومية الصفقات قانون عرفها كما

 العام، القانون في المعنوية الأشخاص طرف من الخاصة أو العامة الأشخاص بين تبرم معاوضة عقود":أنها

  3  "أو الخدمات التوريد الأشغال، المواد، احتياجات لتحقيق

 المشرع به تأثر  الذي1964سنة  قانون أول صدور منذ العمومية الصفقة الفرنسي عرف المشرع وقد   

 حسب الجزائري القانون في الحال هو كما اختلف قد العمومية للصفقات تعريفه أن ،والملاحظ الجزائري

  .بها مرت التي والاقتصادية السياسية والتغيرات الاختلافات
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   تعريف الفساد وأثاره السلبية  -2

تعددت التعاريف المقدمة للفساد بالنظر إلى انه هناك اتجاهات عديدة ومختلفة في التنظير لظاهرة 

والفساد . نه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاصد، فنجد من يعرف الفساد بأالفسا

في الحياة العامة يعني سوء استخدام السلطة العامة من اجل كسب أو ربح، أو من اجل تحقيق هيبة أو مكانة 

عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع اجتماعية، أو من اجل منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب 

   4. ومعايير السلوك الأخلاقي

ويعرف كذلك بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص والفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو 

طلب ابتزاز رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء 

و أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين، وتحقيق لشركات أ

أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن أن يحصل الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون 

   5. اللجوء إلى الرشوة، وذلك عن طريق سرقة أموال الدولة مباشرة

ول أن الفساد هو استخدام المنصب الرسمي والقانوني لتحقيق مكاسب ومصالح      إذن يمكن الق  

خاصة ويشمل ذلك عدة صور مثل الرشوة والابتزاز، ويشمل أيضا أنواعا أخرى من ارتكاب للأفعال 

غة وشكل يوحي انه قانوني، أو الضغط باستعمال شتى الوسائل لتوجيه قرارات يالمخالفة للقانون ولو في ص

  .لخدمة طرف معينومصالح 

والفساد بأشكاله المختلفة له تأثيرات سلبية كبيرة وعلى جميع المستويات الاقتصادية الاجتماعية   

  .الإدارية والسياسية، ويمكن تلخيص أهم تلك الآثار من خلال مايلي

  الآثار السلبية للفساد 2-1

 تنمية الدول من جميع م رئيس أمايمس تأثير الفساد جميع مستويات الدولة، إذ يمكن القول انه معوق

  :  النواحي سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وإداريا، ويمكن تلخيص أهم مظاهر ذلك التأثير في النقاط التالية

 يؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية ويخلق أبعادا اجتماعيا معتبرة، وقد بينت الأبحاث في هذا المجال انه -

ادي، حيث يؤثر على استقرار وملائمة مناخ الاستثمار، ويزيد من تكلفة النمو الاقتصي يسبب ضعف ف

المشاريع، ويهدد نقل التقنية، ويضعف الآثار الايجابية لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية والأجنبية 
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 الموظفون يطلب أو،  موخاصة عندما تطلب الرشاوى من أصحاب المشاريع لتسهيل قبول مشاريعه

ضارة وبشكل خاص  طبيعة ذات ضريبة الفساد يعتبر الصدد هذا الاستثمار، وفي عائد من نصيباً تشونالمر

ن يالذ الموظفون كان إذا مما التأكد معيق للاستثمار، ويزيد من حدة المشكلة الطبيعية السرية للرشوة وعدم

 المدفوعات  المستثمرون بإضافةيتقاضون الرشوة سينفذون دورهم في الصفقة أم لا، ومع ازدياد الفساد يقوم

التكاليف مما يرفع التكلفة الاجتماعية للمشروعات ويخفض العائد على  إلى والعمولات الرشاوى الناجمة عن

  .الاستثمار

والخدمات العامة، ويدفع ذوي النفوس الضعيفة للسعي للربح  الأساسية البنية جودة إضعاف إلى الفساد  يؤدي-

على زيادة  الدولة قدرة من الإنتاجية، ويحد الأنشطة في المشاركة من  الرشاوى بدلاًغير المشروع، عن طريق

 بدوره ذلك الضرائب، ويقلل دافعي من متناقص عدد من تُجبى متزايدة ضريبية معدلات إلى الإيرادات ويفضي

 من يضعف كما ، الأساسية العامة الخدمات توفير على قدرتها ثم من إيرادات الخزينة العامة للدولة، ومن

  6.وسلطتها الدولة شرعية

 إذا قامت إجراءات التوظيف والتعيين في الحكومات ومؤسسات القطاع العام على أساس من المحسوبية أو -

 الخاطئة، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض تالرشوة، فإنها ستؤدي إلى تخفيض نوعية الإدارة وكثرة القرارا

   .مستوى الإدارة وتشويه سوق العمل

 كما أن انتشار الفساد يؤدي لإضعاف وظيفة القيم في المجتمع، باعتباره أصبح مقبولا على المستوى العام، -

لدرجة أن غالبية الأفراد أصبحوا يمارسونه بدون تردد وعقدة، ويعدونه من مسلمات التعامل مع المؤسسات 

  .  سواء كانت حكومية أو قطاعا عاما

 مهمة ومصرية، تكم فيها مصالح شخصية وضيقة، حتى وان كانت هذه القرارا تتحت يجعل اتخاذ القرارا-

  . وهذا ما يؤدي لإضعاف مؤسسات الدولة

هذه بصفة عامة أهم الآثار الناتجة عن الفساد بصفة عامة، ويؤخذ الفساد صور عديدة ومختلفة 

ا انعكاسات ذلك على خاصة ضمن الصفقات العمومية، فما هي صور الفساد في الصفقات العمومية ؟ وم

  المال العام في الجزائر؟ 
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  : صور الفساد في الصفقات العمومية وانعكاساته على المال العام-3

تهدف الصفقات في الأساس لعقلنة تسيير الأموال العمومية من خلال إشراك القطاع الخاص في 

جال خصب لشتى أنواع الفساد انجاز المشاريع، غير أن الواقع اثبت أن قطاع الصفقات العمومية أصبح م

  .وتبديد الأموال العامة

  :وتأخذ الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاثة صور 

 إبرام عقد أو صفقة أو التأثير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها -

  . بغرض امتيازات غير مبررة وهي ما يسمى بالمحاباة

تغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة  اس-

  .لها

 قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو -

   7. إحدى الهيئات التابعة لها وهو ما يعرف بالرشوة

 لتزوير المستعملة الوسيلة أنها على تعريفها يمكن و الجزائر، في الفساد مظاهر أهم أحد شوةالر تعتبرو

 .صحيحا تطبيقا القواعد هذه طبقنا إذا بلوغها يمكن لا نتيجة على الحصول بهدف قانونية قواعد تشويه أو

    الديمقراطية قيم يهدد أنه حيث رها،هاازد و استقرارها و الدولة هيبة على الوخيمة الآثار من العديد للفساد إن

 .مباشرة بصورة الإنسان حقوق و الراشد الحكم و

 لك في موجودة ظاهرة الرشوة أن الإنسان، لحقوق الجزائرية الرابطة رئيس غشير الأستاذ أوضح لقد و

 الصفقات قطاع هو الجزائر في بالرشوة فيه يتعامل قطاع أكبر أن و نكرانها، لأحد يمكن ولا الدولة أجهزة

 صلاحية عدم و البنايات سقوط من العمومية الأشغال و البناء قطاعات تشهدها التي الكوارث أن و العمومية،

 8 .الإنجاز معايير احترام يتم لا حيث بالرشوة التعامل مردها إنجازها، حداثة من الرغم على الطرقات

 ارتكابها على تعاقب لمواد العقوبات قانون ضمنت رغم و الوطني، بالاقتصاد تضر سلبية آثار فللرشوة عليه و

 المعتمدة الوسيلة أنها و خاصة العمومية الصفقات مجال في تفاقمت التي و الظاهرة، هذه في التحكم يتم لم أنه إلا

 .دولار مليار 100 من أكثر له خصص الذي الاقتصادي الإنعاش برنامج لتطبيق
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 أصبحت حيث المستويات جميع على و المجتمع في للرشوة ركبي و فضيع انتشار من تعاني الجزائر إن

 النقد لصندوق السنوي الاجتماع هامش فعلى الفساد، مظاهر أهم من باعتبارها للدولة الاقتصادي الأمن تهدد

 إلى ضمنية بصفة أشار الذي الفساد، مكافحة و الإدارة نظم حول تقرير صدر بسنغافورة، العالمي البنك و الدولي

 لم أنها كما الأخيرة العشر السنوات مدى على الفساد لمحاربة اللازم الجهد تبذل لم  أخرى بلدان و جزائرال أن

 النوعية الجودة و الحكومية الفعالية مجال في حتى أو المساءلة و الرأي إبداء مجال في الكافي الجهد أيضا تبذل

  .التنظيمية للأطر

التي أصبحت تمثل تسلم من إشكالية الفساد ها من الدول النامية لم  الجزائر شأنها في ذلك شأن غير     إذن

، وذلك من خلال  سواء على المستوى المركزي أو المحلي للتنظيم الإداري للدولةعلى أجهزتهاحقيقيا خطرا 

ما تشهده من اختلاس للأموال ونهبها وتبذيرها، وتعاطي الرشوة، واستغلال للنفوذ، والمحسوبية، وتزوير 

 والإهمال، وعدم الإحساس بالمسؤولية، وانتشار مختلف أشكال بهدف تحقيق أهداف ومصالح خاصة،ثائق الو

  ...، وتعقيد الإجراءات الإدارية وغيرهاالتسيب والعراقيل البيروقراطية

 حالة وما أصابال  لهذهرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة      ولتأكيد هذه الحقيقة يكفي إقرار 

إن الدولة مريضة معتلة إنها : " حيث قال1999 ماي 29بتاريخ ه في خطاب  من فساد خطيرالإدارة الجزائرية

مريضة في إدارتها، مريضة بممارسة المحاباة، مريضة بالمحسوبية، والتعسف بالنفوذ والسلطة، وعدم جدوى 

مريضة بتبذير الموارد العامة الطعون والتظلمات، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب عليها ولا حسيب، 

اه ولا رادع، كلها أعراض أضعفت الروح المدنية لدى الأفراد والجماعات، وأبعدت القدرات، ونهبها بلا ن

وهجرت الكفاءات ونفّرت أصحاب الضمائر الحية والاستقامة، وحالت بينهم وبين الإسهام في تدبير الشؤون 

  9".....العامة، وشوهت مفهوم الدولة وغاية الخدمة العمومية ما بعده تشويه

 ماي 13-12ما قام بإلقاء خطاب آخر أمام ولاة الجمهورية و الذي صدر في جريدة النصر ليومي ك     

بأنها إدارة غير موصلة العرى : "... ، حيث بين واقع الإدارة المحلية الجزائرية واصفا إياها2000

هم ولا بحاجتهم، بالمواطنين وبالأوضاع الحقيقية الملموسة، وغير مبالية برغبات الناس الذين تشرف علي

إدارة عملت على تكوين منطق خاص بها يعاكس أحيانا ما هو بمثابة العمود الفقري للدولة، وهي تضاعف 

من إجراءات الإكراه وأشكال التقعر التي لا فائدة ترجى من ورائها بالنسبة لرعاياها، وهي تتسبب في تمييع 

وتؤدي في غالبية الأحيان إلى تشجيع اللاكفاءة ...تالمسؤوليات واعتماد التعتيم في مضمار اتخاذ القرارا
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 وتعميم التفاهة، إدارة هي أميل ما تكون إلى التبذير منها إلى التسيير، إدارة متقادمة في مناهجها، ولا تكاد تلم

  10".بأسباب التقدم العلمي

 بانتشار الفساد والمصالح     إذن لا يمكن أن تأتي البرامج التنموية بنتائجها في ظل منظومة إدارية تتميز

الضيقة لمجموعة من رجال الأموال والنفوذ، والتي تسعى دائما للتدخل في توجيه القرار المحلي على مستوى 

  .البلديات والولايات بهدف تحقيق مكاسبها الخاصة من خلال كسب مشاريع الصفقات العمومية

لمشاريع والبرامج التنموية بطريقة سليمة وعلمية      فالفساد لا يسمح في البداية بسير عملية التخطيط ل

باعتبار تدخل ذوي المصالح ومحاولتهم لتوجيه القرار لمصلحتهم، وكذا فإن إسناد المشاريع والبرامج وفق 

النظرة العشائرية والشخصية يساهم في هذا الإطار بتعميق الفساد وفشل المشاريع باعتبار غياب الكفاءة في 

  .لمشاريع التنمويةإسناد البرامج وا

وما يؤكد هذا الاتجاه أيضا الأخبار التي توردها الصحف اليومية عن مشاكل الفساد على مستوى 

 وإيقاف مسيري البلديات بتهم الاختلاس والرشاوى وغيرها من صور الفساد، وهو ما يجعل ،بلديات الوطن

  .ز وتنفيذ برامج تنموية تخدم المواطنينمن البلدية وسيلة لتحقيق أهداف شخصية بدل ما تكون وسيلة لانجا

وهنا أيضا لابد من عدم إغفال دور المنتخبين المحليين والذين بدلا من ممارسة دورهم في تمثيل المواطنين، 

أضحوا يسعون لتجسيد مصالحهم الذاتية في أسرع وقت والعمل على تحقيق أكبر المكاسب قبل انتهاء عهدتهم 

 في أدوارهم من التمثيل السياسي إلى الانخراط في شبكات لتسيير مشاريع اقتصادية الانتخابية حيث يقع تغيير

  .وبناء مقاولات اقتصادية على حساب وظيفتهم الأساسية

  :  آليات مكافحة الفساد في الصفقات العمومية-4

بد من قبل التكلم عن أهم الآليات لمواجهة ظاهرة الفساد المتفشي وخاصة ضمن الصفقات العمومية لا  

  2006-02-20في  المؤرخ ومكافحته الفساد من المتعلق بالوقاية  01-06 قانونالتطرق في البداية إلى 

  .العمومية الصفقات مجال في الفساد من للوقاية مواد القانون هذا يتضمن و

 11: يلي ما الفساد من الوقاية قانون إصدار أهداف فمن

 ومكافحته الفساد من الوقاية إلى الرامية التدابير  دعم-
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 الخاص و العام القطاعين تسيير في الشفافية و المسؤولية و النزاهة  تعزيز-

 استرداد ذلك في بما مكافحته و الفساد من الوقاية أجل من التقنية المساعدة و الدولي التعاون دعم و  تسهيل-

  .الموجودات

 المعمول الإجراءات تؤسس أن يجب:  اد تنص انه من القانون المتعلق بالوقاية من الفس09المادة ونجد أيضا 

  .موضوعية معايير وعلى الشريفة والمنافسة والنزاهة الشفافية قواعد على العمومية الصفقات مجال في بها

 : الخصوص وجه على القواعد هذه تكرس أن ويجب

 العمومية الصفقات إبرام بإجراءات المتعلقة المعلومات علانية -

  والانتقاء المشاركة لشروط قالأسب الإعداد -

 العمومية الصفقات إبرام عند بالنزاهة التصريح إدراج -

  العمومية الصفقات بإبرام المتعلقة القرارات لاتخاذ ودقيقة موضوعية معايير -

  12." العمومية الصفقات إبرام قواعد احترام عدم حالة في الطعن طرق كل ارسة مم-

عقوبات وإجراءات لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية ومعاقبة ورغم أن هذا القانون نص على 

 من المنظمات المختلفة  المتوفرة على قلتهاالمفسدين إلا انه في الواقع تبقى مختلف المعطيات الإحصائية

 القوانين وضع يكفي فلا ،إضافة لما تطلعنا به الصحافة يوميا تبين عدم تجسيد هذا القانون على ارض الواقع

 حماية بهدف المرجوة، النتائج لتحقيق المستمر العمل و ،القوانين هذه لتطبيق الحقيقية الإرادة من لابد لكن و

المعاصرة،  الدولة أهداف من تعتبر التي القانون دولة وذلك لتحقيق العمومية، الأموال ومنه العمومية الصفقات

 ، له تقدم أن يمكن التي الإغراءات كل مايته منذلك لح و للموظف الاجتماعية الظروف تحسين المقابل في و

 مطابقة و سليمة الصفقة منح في المتبعة الإجراءات كل تكون فقد إثباتها جدا يصعب جريمة الرشوة أن و خاصة

  . التلاعبات من العديد طياتها في تخفي لكن و للقانون

 الصفقات العمومية بصفة خاصة وبذلك يمكن القول أن عملية مواجهة الفساد بصفة عامة والفساد في  

تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفواعل، ووجود إرادة سياسية حقيقة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على 

  . حماية المال العام
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يعتبر إشراك جميع الفواعل الرسمية وغير الرسمية القاعدة الأساسية لمعالجة إشكالية الفساد في ف

في مكافحة ، والمواطنين مشاركة كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيالصفقات العمومية، وتشمل 

الفساد، فمشاركة هذه الأطراف تسمح لصانعي القرار للتعرف على أوجه القصور وعلى رغبات المواطنين 

فساد، لتوصيلها للمسؤولين الذين يؤثرون في عملية صنع القرار بما يخدم مصالحهم، وبالتالي تحجيم منابع ال

  .فتحقيق التنمية الوطنية لابد أن يمر من القاعدة باعتبارها اقرب لمعرفة أولويات وحاجات التنمية

     حيث نجد أن المواطن أصبح من منظور الحكم الراشد الفاعل الأساسي في صنع القرار، باعتباره الهدف 

 أشار حيث ،والباحثينالمدارس الأساسي للتنمية، وبذلك فالمشاركة أصبحت شرط أساسي في نظر مختلف 

، إذ  ودورها في مكافحة الفساد  وتجسيد العملية التنموية المشاركة الجماهيريةةالعديد من الباحثين إلى قضي

وهذا لكون مشاركة  أن الوعي الحقيقي بالتخلف وأهمية التنمية، يعد مقدمة ضرورية لدفع عملية المشاركة،

قد أصبحت من أهم الركائز التي تعتمد عليها عملية   المرحلة الراهنة،الجماهير في عمليات التغيير خلال

 أثرها في إعادة التنظيم الاجتماعي، والربط بين الفرد والمجتمع، وتعميق الممارسة لأن لها،  ماتنمية مجتمع

التفكير الديمقراطية، إذ أن الحياة الديمقراطية السليمة ترتكز على اشتراك المواطنين في تحمل مسؤوليات 

  .جل مجتمعهمأوالعمل من 

     وكذلك لابد من تفعيل الدور الرقابي للمواطنين، فالمواطن العادي مهما ارتفعت أو انخفضت قدراته 

الثقافية والاجتماعية يستطيع أن يرصد ويقيم بمصداقية أداء المشاريع التنموية وهذا ما يسمح من الوقاية من 

  :وامل داعمة للمواطن للمساهمة في عملية الرقابة منهاالفساد، وعليه لابد من توفير ع

  . العمل الميداني للمستويات التنفيذية القيادية والاحتكاك بالمواطن في بيئته-

  . تنظيم لقاءات دورية منتظمة لقيادات البلدية بالمواطنين-

  .  تفعيل إدارات للبحث في الشكاوي المقدمة من طرف المواطنين-

  13.سات المجتمع المدني والتي يستظل بها المواطن في دوره الرقابي تفعيل دور مؤس-

أما الطرف الأخر فهو القطاع الخاص والذي بدوره له أهمية كبيرة في تحسين أداء المشاريع التنموية        

لعبه وبالتالي مكافحة الفساد وخاصة الفساد الإداري والبيروقراطية ، فإضافة للدور الاقتصادي الكبير الذي ي

في  وتجاوز الطرق التقليديةتسيير  بدور يتيح آليات جديدة للو أيضا يقومهف القطاع الخاص وتحقيق التنمية

طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من  إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية من. تدبير الشأن العام
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 وضرورة توضيح ، وفعالية السياسات التنموية المستمر عن ملائمة الناحية الاقتصادية، مما يدعو إلى البحث

  .وبالتالي يسمح بالتقليل من مختلف أسباب الفسادوعقلنة تدبير مختلف المشاريع ، الفاعلين التزامات

وفيا يخص مشاركة تنظيمات المجتمع المدني فيلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في عملية التنمية      

ك المجتمع للإمكانات المتاحة للتطوير والتحسين والتنمية من خلال الحوار مع ومكافحة الفساد، إذ يسمح بادرا

السلطات القائمة على هذا التطوير فيشارك أفراد المجتمع في القرارات ويتقبلونها طبقا للأولويات التي 

يجة الإلمام يقررونها بأنفسهم، كذلك تسمح مشاركة المجتمع المدني بترشيد سياسات وقرارات إدارة التنمية نت

  .ومعرفة السكان لمتطلباتهم

، وتتحقق المشاركة الحقيقية للمجتمع مكافحة الفساد وأساسيا في  عنصرا فاعلا المدني يعتبرفإن المجتمعلذلك 

 واعتماد ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ ومتابعة ،المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي يطرحها

     . خلال الصفقات العموميةني يتم إقرارها غالبا مت المويةالمشاريع التنمختلف 

 بعد حتى و بدايتها من فالمجتمع المدني يمكن أن يكون فاعل مراقب للصفقات العمومية ، وذلك بمتابعة الصفقة

 بيقاتط و لها وتنفيذه على أكمل وجه، وذلك تجسيدا المنظم للقانون مطابقتها من التحقق و التأكد بغرض تنفيذها،

  .للدولة العامة المصلحة حماية و القانون دولة لفكرة

  خاتمة

 ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية أصبحت متفشية وفي الختام من خلال ما سبق يمكن القول أن  

بشكل كبير وهو ما يؤثر على حماية المال العام، فرغم الوسائل القانونية التي تم تبنيها لمحاربة الفساد في 

مكافحة الفساد هي عملية معقدة ومركبة ف  العمومية إلا ذلك في الواقع لم يجسد بصورة حقيقية،الصفقات

تستلزم إشراك جميع الفواعل لمكافحتها، إذ يمكن أن تلعب تنظيمات المجتمع المدني دورا محوريا في هذه 

  . وثقافياالعملية إذا توفرت لها الظروف والبيئة المناسبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 

حيث يمكن اعتبار تنظيمات المجتمع المدني محور أساسي لمكافحة الفساد من خلال جل الإجراءات الرقابية 

التي يمكن إن تمارسها على مختلف التنظيمات ومتابعة برامجها وإحصاء جل المعلومات التي يمكن أن تفيدها 

  . حليات في الصفقات العمومية وخاصة على مستوى الملمكافحة الفساد
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ويبقى ذلك مرتبط في الأساس بمدى توفر إرادة سياسية لتجسيد مختلف المقاربات لمكافحة الفساد، 

والذي أصبح مؤسسة في حد ذاته في إطار الفساد المتساند، والعمل على إشراك جل التنظيمات للقضاء على 

  . الفساد والتمكين للتنمية الشاملة
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